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 .بسم االله الرحمن الرحيم
الله وصلاة وسلاماً على خير خلق االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،  الحمد

 :أما بعد
 "أبي المعالي الجويني "المجلس الأول في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين

 يوسف بن محمد الغفيص "رحمه االله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور 
 : قال الماتن رحمه االله تعالى

 .لمين وصلّ االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العا
_______________________________________________________ 

ا محمــد وآلــه الحمـد الله رب العــالمين، وصـلَّ االله وســلم عــلى عبـده ورســوله نبينـ
 .وصحبه وسلم تسليماً 
في هذه الرسالة وهو إمام الحرمين لما اشتهر به من العبادة  قال أبو المعالي الجويني

والشهرة العلمية، وهو من فقهاء الشافعية وأئمتهم في الأصول، ويُعد أبا المعالي 
الجويني من المتكلمين اللذين كتبوا في علم النظر وعلم الكلام، وكذلك صنف 

رجـوع عـن الكثـير مـن في فقه الشافعية، ودافع عن علم الكلام زمناً، ثم قـرر ال
ذلك ولاسيما ما ذكره في الرسالة النظامية، وبين أن مـنهج السـلف هـو المـذهب 
مل ما فصله تفصيلاً، فهذا من  الحق، ولكن كلامه هنالك كلامٌ فاضل ولكنه مجُ
المقامات الحسنة عنده وإن كان فيها إجمال، إنما المقصـود أن أبـا المعـالي مـن أئمـة 

 مذهب الإمام الشافعي، وإذا صحَّ القول جـاز لنـا أن الأصول، أصول الفقه في
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إن أبا المعالي يُعد من الأصـوليين : نقول، إذا صحَّ هذا التقسيم، جاز لنا أن نقول
اللذين كتبوا في الأصول بفهمٍ ثاقب، فإن بعض من كتب في الأصول، كتبوا في 

في معانيـه، الأصول وهم على درجـة مـن الفهـم لكـنهم ليسـوا عـلى تحقيـقٍ بـينِّ 
كما أنك تتصور التقليد في الفقه، ويعني يقع لك تمييز الفقيه المحقق : بمعنى آخر

عن المقلد، كذلك يقع التمييز بين الأصولي المحقق والأصولي المقلد، فأبا المعـالي 
يُعتبرُ من المحققين، وكتابه في الأصول، له كتب في الأصول أشهرها وأقواها ما 

لإمـام الحـرمين  "البرهـان "كتـاب "البرهـان "ما كتبه في كتابهجمعه في كتابه، أو 
الجويني، هو كتابٌ محقق في الأصول وإن كان بناه على طريقة علم الكلام، فهذا 
شأنٌ سبق التنبيه إليه في شرح الضروري في أصول الفقه لأبي الوليـد بـن رشـد، 

وهـي  "ل الفقـهورقات في أصو"وكتب أبي المعالي هذه الرسالة المختصرة سماها
من أجود المختصرـات مـن جهـة التعريـف بأوائـل هـذا العلـم، يعنـي مـن جهـة 
التعريف بأوائل هـذا العلـم الشرـيف وهـو علـم الأصـول الفقـه المعـرف بأدلـة 
التشريع والمعرف بالدلالات والمعرف بالاجتهـادات وصـفة المجتهـد، هـذا هـو 

تب هــا، ومعـرفٌ بالــدلالات علـم أصــول الفقـه، فإنــه معـرفٌ بأدلــة التشرـيع، ورُ
وأنواعها ومقاماتها، ومعرفٌ بالاجتهاد وصفة المجتهد، فمن فقه مـن الأصـول 
هذا، فقد فقه علم الأصول، وإلا صار فيه جامعاً وحافظاً، ومقلداً ليس فقيهـاً، 
فرتبته العاليـة عـن هـذا العلـم أن يكـون فقهـاً مـدركاً ليحصـل تطبيقـه وانتظـام 

ليحصل تطبيقه وليتأتى انتظام تطبيقه في مسـائل الفقـه،  تطبيقه في مسائل الفقه،
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لكن ربما مما أغلق هذا شيئاً على كثيرٍ من الأذهان أن جمهور كتب الأصول التـي 
تبت بلغةِ علم الكلام أو أثرت فيها لغة علـم  كتبت في ما بعد الإمام الشافعي، كُ

ن مسـتند هـذا الكلام، فصـاروا ينصـون في مبتـدأ تصـنيفهم يـنصُ كثـيرٌ مـنهم أ
ــل أو أصــول، ويجعلـون علــم الكــلام منهــا ويُريـدون بــه علــم أصــول  العلـم جمُ

 .الدين
هة الصياغة اللفظية، وكذلك الآلة وهو علـم المنطـق،  فقد أثر علم الكلام من جِ
فإن كثيراً من المتكلمين اعتنوا بالمنطق وجعلوه معيـاراً في كتابـة علـم الأصـول، 

ر وأبو حامد صـاحب المستصـفى رحمـه االله يُعـد وهؤلاء درجات من حيث التأث
ـــلى  ـــب ع ـــذا غل ـــق، وله ـــار المنط ـــلى عي ـــأثرين بصـــياغة الأصـــول ع ـــن المت م

وقلَّ فيه المثال الفقهي فهو كتابٌ نظرية ولكنـه نظريـة هـي مـن  "التجريد"كتابه
ـف في  ف قليلـة، مـادة النقـل الصرِ تحصيل أبي حامد فمادة النقل فيه، النقل الصرِ

مد قليلة، فأثره واستقرأؤه بينِّ فيه، كما تر￯ أثر واسـتقراء الشـاطبي كلام أبي حا
فمادة النقل عند الشاطبي يسيرة، وهكذا الكتب، بعضـها  "الموافقات "في كتاب

تكون مادة النقل فيها كثيرة وبعضها تكون قليلة، واللذين قلت مادتهم لا شك 
لتي تقـع نقـلاً عـن معـين، أنهم استفادوا ممن سبقهم لكن فرقهم بين الاستفادة ا

وبين الاستفادة التي تقع ماذا؟ استقراء لمتنوع مختلف مع ما يُضيفه إليه اجتهـاده 
وإدراكه للشريعة فيكتب، فهذا الذي استقرأ المتنوع مـن الكتـب، ومـا معـه مـن 
علم الشريعة وفقها، ثم يكتب في الغالب وهذا في الغالب يكون أكثر تحقيقـاً في 
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ذا لما امتاز ابن قتيبة في اللغة وصار يُقال أنه خطيب أهل السـنة، كل العلوم، وله
ئل عن هذا البيان، فقيل له أهـو : والجاحظ خطيب المعتزلة لبيانه وقوة سبكه، سُ

هو قول السابقين، غاض ثم فـاض فلـيس هـو إيـاه ولـيس : من السابقين، فقال
لجــاهليين، هــذا كــلام الســابقين، هــذا شــعر العــرب، كــلام ا: هــو غــيره، يقــول

قرأت : وفصاحة الفصحاء، غاض ثم فاض، أين غاض؟ غاض في عقله، يقول
شـعر العـرب وبيـان العـرب، وبلاغــة العـرب، فغـاض في نفسـه وفي عقلـه، ثــم 
، فليس هو إياه، وليس هو غيره، ليس هو ما قاله ابن القيس، لكـن  فاض، كتابةً

فصاحة الفصحاء، ما لو لم يقرأ شعر ابن القيس، وشعر طرفة، وشعر الشعراء و
استطاع أن يكتب بهذه الدرجة من البيان والبلاغـة، وهكـذا في علـم الأصـول، 
بعضــهم مســتوعب اســتيعاب دقيــق فيكتــب نظريــة دقيقــة، بغــض النظــر عــن 

رأي الراجح وأنه مرجوح، وبعضهم يكثر في : اختلاف الآراء التي قد يُقال أنها
 ...كلامه النقل  

كل حـال، إنـما يُشـار إليـه لأن الزمـان أقـل، والوقـت فهذا كله علمٌ شريف على 
والعمر أقل مما أتيح من العلم والكتب، فيكون طالب العلم في قراءته في العلوم 
أو في العلم كله منتخباً، يكـون منتخبـاً حـين يقـرأ، فالمقصـود أن أبـا المعـالي مـن 

قــوة محققــي علــماء الأصــول مــن جهــةِ قــوة الاســتيعاب لهــذا العلــم، مــن جهــة 
الاستيعاب لهذا العلـم، وهـو عـالم جليـلٌ ذكـي وإن كـان وقـع في علـم الكـلام، 



 

 

- ٦ -

وطريقة علم الكلام التي أثرت على كثيرٍ مـن آرائـه مـن مسـائل أصـول الـدين، 
 .وهذا بابٌ أيضاً مما يؤخذ عليه وهو معروف
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 :تعريف أصول الفقه
هذه ورقاتٌ قليلة تشتمل على معرفة فصولٍ مـن أصـول الفقـه، وذلـك مـؤلفهم 

الفقـه، فالأصـل مـا بنـي عليـه : الأصـول، والثـاني: من جـزئين مفـردين أحـدهما
بنى على غيره، والفقه معرفة الأحكـام الشرـعية التـي طريقهـا : غيره، والفرع ما يُ

 .الاجتهاد
_________________________________________________________ 

ــراد بالفقــه هنــا  معرفـــة الأحكــام، الفقــه بمعنـــى الفــروع وهــو الفقـــه : إذاً يُ
اد به معرفة الدين كله، كما قال النبـي  بالاصطلاح، أما الفقه في اسم الشريعة فيرُ

 :} والمراد هنا الدين عامة }اللهم فقهه في الدين. 
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 :الأحكام وتعريفاتها
الواجب، والمندوب، والمباح، والمحذور، والمكروه، : والأحكام سبعةٌ 

 ______________________________________________________.والصحيح، والباطل
الأحكام وبدأ بها، وهذا أحد أوجـه الترتيـب : هذا من اختصار أبي المعالي، فقال

هن، فـإن في صياغة هذا العلم، وإن كان في الحقيقة ليس هو الترتيب المنظم للـذ
الترتيب المنظم للذهن، هو البادئ بتعريف الأدلة، وتسمية الأدلة وتعيينهـا، ثـم 
النظر في الأحكام، ثم النظر في الدلالات، هـذا يكـون أكثـر انتظـام وتصـوراً في 

الأحكـام السـبعة عـلى سـبيل : الذهن، فبدأ أبو المعالي عـلى هـذه الطريقـة، فقـال
ام على التقسيم الأصولي المعروف أنها تنقسم الجمع، وإلا فهم ممن يُسمي الأحك

 :إلى قسمين
 .الأحكام التكليفية
 .والأحكام الوضعية

الواجب، والمسـتحب، : فهذه السبعة التي سماها، الخمسة الأولى منها، التي هي
والمحرم، والمكروه، والمبـاح، هـذه تُسـمى الأحكـام التكليفيـة، وهـي أحكـامٌ لا 

واحـد، فـإن الشيـء لا يكـون واجبـاً ومسـتحباُ في آنٍ  يجتمع إثنان منها على محـل
 واحد، أليس كذلك؟
مستحب، هذا بابٌ إضـافي، لكـن : إنه واجب، وفقيهاً يقول: إلا أن فقيهاً يقول

إنـه مسـتحب، : هذا واجـب وفي نفـس الوقـت يقـول: لا يتصور أن فقيهاً يقول



 

 

- ٩ -

: ة في أصـول الفقـهلأن الأحكام هنا مختلفة، المقصود أن هذه الخمسة هـي المسـما
 .الأحكام التكليفية

الصحيح والباطل، هي أخف الأحكام الوضعية، وإن كان الحكـم الوضـعي لا 
تختص تسميته بالصحيح والباطـل وحـدهما، بـل يُـدخلون فيـه غـير ذلـك، إنـما 
الصــحيح والباطــل، ويقولــون الفاســد والمشــهور عنــد الجمهــور التســوية بــين 

أصحابه، ومـنهم أبـا المعـالي عـلى هـذه الطريقـة، الباطل والفاسد، والشافعي، و
ــة، اللــذين قــالوا ــه الشــارع مــن أصــله، : خلافــاً للحنفي إن الباطــل مــا نهــى عن

ما نهـى عنـه الشـارع لوصـفه، منعهـا عنـه الشـارع لوصـفه، الجمهـور : والفاسد
يُسوون في الجملة بين الباطل والفاسد، يُسوون في الجُملة بين الباطل والفاسـد، 

طريقـة الشـافعية والحنابلـة، وإنـما قيـل يُسـوون في الجملـة لأنـه في بعـض وهذه 
الفــروع الفقهيــة، يُفرقــون حتــى الحنابلــة فرقــوا في بعــض الفــروع بــين الباطــل 
والفاسد، كما في بعض الأنكحـة فرقـوا بـين الباطـل والفاسـد وفي فسـاد الحـج، 

طائفـة كثـيرة مـن  فرقوا بين الحج الباطل، وبين الحـج الفاسـد، ولاسـيما في رأي
إن الحنابلــة لا يُفرقــون في الجملــة في : الأصــحاب، فهــذا يســتدعي أن تقــول

 .الباطل والفاسد واحد: الغالب، لكن كتأصيل هن يقولون
 .، هذه الأحكام إذاً على هذين القسمين

تكليفيـة ولا : أراد أبو المعالي جماع الأحكام أنها سبعة، ومن حسن فقهه أنـه قـال
لأنه أراد هنا الاختصار والجمع، وهـي الأحكـام الشرـعية، لكـن  وضعيه،: قال
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في الحقيقة، الحكم الوضعي ينفك عن الحكم التكليفي، بمعنى أنه يجتمع حكـمٌ 
الصـلاة واجبـة، وتكـون : تكليفي، وحكمٌ وضعي، أليس كذلك؟ فأنت تقـول

صــحيحة، فــاجتمع حكــمان لأن هــذا تكليفــي، وهــذا وضــعي، لكــن لا يجتمــع 
باحـاً محرمـاً، عـلى حكمان ت كليفيان في رأي فقيه واحد على محلٍ واحد، فيجعله مُ

نفس الصفةٍ وعلى نفس المحل، إلا أن يتغير فيه صفة، أو يتغير فيـه شرط، أو مـا 
 .إلى ذلك

قابله من الحكم الوضعي؟  وهل يلزم من وجود الحكم التكليفي ثبوت ما يُ
مـن الحكـم الوضـعي، فـإن الصـحيح بمعنى ما يُقبله أو بعبارةٍ أدق، مـا يناسـبه 

ناسبه المستحب، أليس كذلك؟ ناسبه الواجب، ويُ  يُ
ناسبه المحرم  والباطل يُ

 هل يلزم من كون الشيء محرم أن يكون باطناً، أو فاسدا؟
التحقيق في الأصول أن هذا ليس بلازم وقد يكون محرماً وهو لـيس بـاطلاً، بـل 

عاني الإضافية التي الرسالة مقامهـا يبقى على صحته، وهذا على كل حال على الم
الاختصـار ولـيس التفصـيل، وإنـما المقصــود أن الـتلازم لـيس متحققـاُ، فيكــون 

العقـد صـحيح، وإن كـان : المعنى هتا إضـافياً، ولهـذا تـراهم في العقـود يقولـون
 محرماً أحياناً ، وهذا مما يختلف الفقهاء فيه، كالبيع على بيـع أخيـه، فـإن النبـي 

 يبيع الرجل على بيع أخي أليس كذلك؟نهى أن 
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البيع عـلى بيـع أخيـه محـرم، لكـن هـذا العقـد باطـل، هـذا محـل خـلاف، : فتقول
الجمهور لا يرون العقد باطلاً، وإن كان منهم مـن يجعلـه مكروهـاً، ومـنهم مـن 
 .يجعله محرماً، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن العقد محرم وأنه باطل، نعم

 :رحمه االله تعالى قال
 .ما يُثاب على فعله، ويُعاقب على تركه: بفالواج
ثـاب عـلى فعلـه، ويُعاقـب عـلى تركـه، هـذا حـد : فالواجـب: أبو المعالي قال مـا يُ

الواجـب، وعبــارة الأصــوليين في حــد الواجـب فيهــا اخــتلاف وهــو في الجملــة 
 .اختلاف تنوع، وبعض الاختلاف له معنى، لكنه على خلاف طريقة الجمهور

نـوع عـلى الخلاف بينهم، خلافٌ لفظي، أو يت: طريقة الجمهور من هذه الأصول
قدرٍ من الزيادة، لكن لـيس فيـه تضـاد، إلا عـلى طريقـة قـومٍ شـذوا عـن جمهـور 

ثـاب فاعلـه، ويُعاقـب تاركـه، : الأصوليين، فالواجب كما قال المصنف هـو مـا يُ
ويستحق العقاب، وهذا سواء عُبر بـه، أو لم يُعـبر بـه، فإنـه : وبعضهم عبر بقوله

قدر، فلا يرد أن قوله ماذا؟ أن فيه جزماً بعقوبته وأمـره تحـت  ويُعاقب أن فيه: مُ
ــى  ــه إنــما يُريــدون المعنــى الأصــولي، تقريــب المعن ــرد، لأن مشــيئة االله، هــذا مــا ي
الأصولي، وليس الجزم بالعذاب من عدمه، فهذا لم يُرده أحـدٌ ممـن قـام بتعريـف 

 . الواجب
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 .ما يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه: والمندوب
يُثاب على فعله، إن فعله فإنه يكون مثاباً عنـد االله، ولا يُعاقـب عـلى ما : المندوب

تركه، وهذا في الجملة مستقر في الشريعة، وإن كان يعرض فيه بعـض الاسـتثناء 
نن، التي كره الأئمة، أو تركـوا شـهادة مـن أطبـق  كما في بعض المؤكدات من السُ

ـنن الرواتـب، ولـه في على تركها، كما كره الإمام أحمد على الإقامـة عـلى تـر ك السُ
 .الشهادة قولٌ ذكره بعض أصحابه

فهذا أمرٌ يستثنى من هـذا المعنـى عـلى سـبيل الاجتهـاد في بعـض المؤكـدات مـن 
المشروعات، لكن الأصل في المندوب أن تاركـه لا يكـون مؤاخـذاً عنـد االله، ثـم 
هــذا الأصــل في المســتثنى الــذي أشــار إليــه بعــض العلــماء مــن أصــحاب أحمــد 
وغيرهم، إنما هو في أحكام مرتب عليها في الدنيا، لكن لم يقل أحمد في الرواتب، 
أو في الوتر أو غـيره مـن المنـدوبات عنـده، وإن كانـت مؤكـدة، لم يقـل أحمـد أنـه 
يكون ماذا؟ معاقباً، وإنما هي في بعض الأحكام التي تُرتب، كمسألة الشهادة أو 

 .نحوها
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 .ه، ولا يُعاقب على تركهما لا يُثاب على فعل: والمباح
ما لا يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، هـذا مـن حيـث الأصـل، إذا : المُباح

وقع المباحُ وقوعاً مجرداً كما في الأفعال العادية، إذا وقع المباح وقوعـاً مجـرداً، أي 
، ونحوها، فـإذا وقـع  على ما هيته العادية المحضة، المشي مثلاً، والأكلِ والشربِ
على وجه العادي المحض، وتمحض المباح في عاديته، لكونه عاديـاً اسـتقام عليـه 
أنه لا يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، لكـن إذا اتصـل بـه مناسـبٌ مـن الشرـيعة، 
نقله عن هذا القدر إلى ما هو فوقه، وكذلكم إذا اتصل به منافي من الشريعة نقله 

 .عن هذا القدر إلى ما دونه
اح أن يُلتفـت إلى هـذا المعنـى، إلى أن مـا ذكـروه مـن حـده، فـإنما هـو لابد في المبـ

باعتبار تمحضـه، إذا تمحـض في كونـه عاديـاً، كالأكـل مـثلاً، لكـن إذا اتصـل بـه 
محرك من الشريعة مناسب نقله إلى ما هو إيش؟ أعـلى، فصـار بـه مسـتحباً مـثلاً، 

ل عـن كونـه مباحـاً وكذلك إذا اتصل به محركٌ منافي من الإيرادات ونحوهـا، زا
إلى وصف الكراهة أو النهي، فهذا باعتبار العارض فيه، لكن باعتبار الأصل أن 
المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن إذا دخل عليه هذا الزائد المنـافي أو المناسـب 
تأثر به من جهة الحكم، فمن يستعين في نومه على قيام الليل يكون مـاذا؟ مثابـاً، 

ابة رضي االله عنهم، أنهم راعوا هذا المناسب أو هـذا المنـافي، وهذا هو فقه الصح
كـما جــاء في حـديث أبي موســى ومعــاذ، لمـا جــاء معــاذ إلى الـيمن قادمــاً عــلى أبي 

أمـا أنـا : موسى فتذاكر القيام من الليل فقال أحدهما كما في الصحيح وهو معـاذ
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حتسب في نـومتي مـا أما أنا أنام وأقوم، وأ: فأنام وأقوم، يقول معاذ لأبي موسى
احتسب في قومتي، أي أحتسب في نومي مـا احتسـب في صـلاتي، مـع أن النـوم 
إيش؟ مع أن النوم مباح، إنما هو التفاتٌ من معـاذ وهـو مـن فقهـاء هـذه الأمـة، 
ــه  وأئمتهــا في الفقــه، إنــما هــو التفــاتٌ إلى المحــرك، المناســب مــن الشرــيعة، لأن

اذا؟ قصـد أن يسـتعين بنومـه عـلى أداء احتسب، وقصد أن يستعين بنومه على مـ
صلاة الليل، ومثله في بقية المباحـات، فهـذا حكمهـا مـن حيـث الأصـل، فهـذه 

 .مسألة في المباح من جهة حكمه، ومن جهة حدة
وفي المباح مسألة ثانية وهو أن المباح على الصـحيح، وهـو الـذي عليـه الجمهـور 

أهـل الأصـول بتسـميتهم لهـا يُعد من الأحكام الشرعية، وهو ما اصطلح عليـه 
ــا كــان يــذكر في هــذه  ــة، وأنــت تــر￯ أبي المعــالي رحمــه االله، لم الأحكــام التكليفي
الورقات خلاصـة مـا انتهـت إليـه مسـائل الأصـول، وسـبق الإشـارة إلى أن أبـا 

 .المعالي يُعد ممن كتب في الأصول وهو محقق فيه مدرك لمرامي ما كتب
كام سبعة، فإنما هو جمعٌ للأحكام الشرـعية، قال لك إن الأحكام ماذا؟ إن الأح

جمعٌ للأحكام الشرعية، فأدخل التكليفية على الوضعية، وما سمى من الوضعي 
إلا الصــحيح والباطــل، أو الفاســد، والباطــل والفاســد عنــد الشــافعية ومــنهم 
واحد في الجملة، وترك ما بعد ذلك، لأن ما بعد ذلك من الوضعي فيـه منازعـة 

الوضعي، والمتبين من الوضعي هو الصحيح والفاسـد والباطـل،  في دخوله من
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وهــم عنــد الشــافعية يجعلــون الفاســد والباطــل كــما ســبق عــلى معنــاه واحــد في 
 .الجملة، وكذلك في المذهب عند الحنابلة رحمهم االله

استثنوا بعـض المسـائل في الحـج، ونحـوه، لهـم فيـه تمييـز بـين الباطـل والفاسـد، 
كمٌ شرعي، وإذا استعملنا الاصطلاح قلناأ: الشاهد  من هذا حكـمٌ : ن المُباح حُ

تكليفي، مع أن جملة من النظار والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم استشكلوا هذا، 
فمنهم من أورد عليه سؤالاً، ومنهم من جزم بأن المباح ليس من الأحكام لأنهم 

يطلـب فعلـه، ولم  لا يرون فيه تكليفاً، فهـو لا تكليـف فيـه، حيـث أن الشـارع لم
فأين إيش؟ أين التكليف فيه؟ فلم يقع به طلب، ولم يقع بـه : يطلب تركه، قالوا

تكليف وهذا الإيراد خطر، لأنه تفرع ليس عن موجب من الشرـيعة، بـل تفـرع 
عن موجب من الاصطلاح، وهذا الموجـب مـن الاصـطلاح لـيس بـلازم، ولـو 

اح حتـى عــلى المســتحب، فــإن طـرد في التحقيــق، لاطــرد هـذا الــلازم وهــذا المبــ
 المستحب لا تكليف فيه، بمعنى لا عزيمة فيه، أليس كذلك؟

فإنه من وجه المستحب هو مخير بين فعله وتركه، ولكنه لو فعله أُثيب، وكذلك 
المكروه، فإنه لا تكليف فيه، بمعنى العزيمة، والتكليف في اللغة تكون فيه 

اح يرد عند التحقيق حتى على مشقة، وفيه عزم، فهذا الذي ورد على المب
المستحب، ويرد على المكروه، بل ويرد الواجب أحياناً، لأن بعض الواجبات 

تُلاقي الطبيعة والفطرة والمناسبة والاختيار، ويكون التكليف والمشقة 
بالانفكاكِ عنها وليس بإيش؟ وليس بفعلها، وكذلكم المحرمات، فإن قدراً 
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المحرمات منافية للفطرة واستدعائها مكلف  واسعاً منها بل الأصل أن جميع
وإذا غلبت الشهوات وهو￯ النفس تميز هذا عن هذا، ولكن حتى مع غلبة 

الشهوات وهو￯ النفس، يبقى قدر من المحرمات لا يمكن أن نفساً تختاره على 
سبيل السعادة به أو اللذة به أو الأنس به، ألا تر￯ أن قتل الإنسان لنفسه من 

ليس كذلك؟ هل هذا المحرم فيه تكليف؟ وأصاب الناس المحرمات، أ
اهدون أنفسهم أن لا يكتمون أنفسهم؟ لا، إذاً الاصطلاح هو الذي قاد إلى  ويجُ

يز على  هذا اللبس، الاصطلاح وتسميته الأحكام التكليفية وكان يُمكن أن تمُ
اح الأحكام الوضعية بنوع من التمييز غير مصطلح التكليف، فالمقصود أن المب
من الأحكام الشرعية وليس حكماً عقلياً كما قال بعض المعتزلة، بل الإباحة 

حكمٌ شرعي، والدليل على كونها حكماً شرعياً صريح القرآن فإن االله جلَّ وعلا 
لَّ االلهَُّ لَكَ (( : قال في كتابه ا أَحَ مُ مَ َرِّ َ تحُ َا النَّبِيُّ لمِ وهو شرب النبي العسل، )) يَا أَيهُّ

لَّ االلهَُّ لَكَ ((: فقال وا لمَِا ((: فهو ليس حكماً عقلياً، وقال جلَّ وعلا))أَحَ ولُ قُ لا تَ وَ
بَ  ذِ لىَ االلهَِّ الْكَ وا عَ ُ ترَ امٌ لِتَفْ رَ ا حَ ذَ هَ لالٌ وَ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ مُ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ وكما )) تَصِ

 كل مالٍ : ( في الحديث القدسي، في حديث عياض ابن حماق، قال االله تعالى
هذا كله يُبين أن المباح من الأحكام الشرعية، أو أن ....) نحلته عبداً حلال، 

الإباحة حكمٌ شرعي، ولهذا مضى هدي أئمة الاجتهاد اعتبار دليل 
 الاستصحاب من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية بهذا الموجب، 
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 .ما يُثاب على تركه، ويُعاقب على فعله: والمحذور
تركه، ويُعاقب على فعله، هذا ما كان محرماً أي محذوراً والمحذور ما يُثاب على 

إطلاقه إذا أطلق انصرف إلى المحرم، وإن كان من حيث الجمع والاشتراك فإنه 
ي عنه، سواء كان سبيل العزم أو دون ذلك  . اسم المشترك في ما نهُ



 

 

- ١٨ -

 .ما يُثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله: والمكروه
يُثاب على تركه، ولا يُعاقب على فعله، هذا يُسمى مكروهاً وهو في ما :  المكروه

باب النهي، وما الفرق بين المكروه، وبين المستحب؟ بعضهم جعل المستحب في 
باب الأمر، والمكروه في باب النهي، جعل هذا في الأمر، وهذا في النهي، 

فعل المستحب  وبعض النظار ير￯ أن ثمة تلازماً بين هذا وهذا من جهة أنه إذا
فإنه بفعله المستحب يكون ماذا؟ مثاباً، وهل إذا ترك المستحب يكون أتى مباحاً 

أو أتى مكروهاً؟ هذا ما يقع فيه التفصيل من مسألة الأولى وخلافه، فبعض 
درجات خلاف الأولى من ترك المستحبات تكون وجهاً من المكروه وبعضها 

قيق أن ترك المتسحب لا يلزم عنه ترتقي إلى ذلك، بمعنى أنه وإن كان التح
فإن هذا اللازم إذا ... الكراهة، وأن فعل المكروه لا يلزم عنه ترك المستحب 

قيل بعدمِ لزومه فلا يعني عدم إيش؟ فلا يعني عدم وقوعه، هل يلزم من ترك 
المستحب فعل المكروه؟  هو لا يلزم لكنه لا يمنع، فقد يكون تركه للمستحب 

من أقام على ترك السلام، بدء السلام : لمكروه، مثال ذلك فعلٌ لإيش؟ فعلٌ 
بالي  مستحب أليس كذلك؟ لكن من هجر السلام على الناس، صار لا يُ

بالسلام على الناس، هذا على أقل أحواله أنه فعل إيش؟ ترك مستحباً وفعل 
مكروهاً، ليس بدرجة من عرض له ترك المستحب، المقصود من هذا التنبيه أن 

يب؟ لا يلزم أن يكون تارك ا لمستحب لا يلزم أن يكون عاد إلى إيش؟ ها، من يجُ
إن الأفعال، هذه الأقسام الخمسة قاصرة إما أن يكون : عاد إلى المباح، لما تقول
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واجباً، وإما أن يكون فعله مستحباً، وإما أن يكون فعله مباحاً، وإما أن يكون 
 ذه أقسام حاصلة، أليس كذلك؟فعله محرماً، وإما أن يكون فعله مكروهاً، ه

هذه أقسام حاصلة، وما يُسمى خلاف الأولى ونحو ذلك هو يعود إلى هذه 
الأسماء، الأولى وخلافه يعود إلى المكروه وإلى المستحب، يعودُ إليه ويؤول إليه، 
طيب، هنا لابد من إدراك هذا المعنى في المكروه، وكذلك في المستحب، لا يلزم 

نه يعود ضرورةً عن المكلف إلى حكم المباح، هذا الأصل، من ترك المستحب أ
ولا يلزم من فعل المكروه أو ترك المكروه أنه يعود إلى إيش؟ إلى فعل المستحب 

 . بل قد يكون كذلك، وهو الأصل، وقد يكون دون كذلك
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 .ما يتعلق به النفوذ ويُعتدُ به: والصحيح
كمٌ : وما ينفذُ والصحيحُ ما يتعلق به النفوذ ويُعتدُ به،  ما يكون النفوذ لأنه حُ

وضعي، ومعنى كونه وضعياً أن الشارع جعله أمارةً على الوجود أو الانتفاء، 
ولهذا يُقال هذا عقدٌ صحيح، وهذا عقدٌ باطل، أو هذه عبادةٌ صحيحة، أو هذه 

 .عبادةٌ باطلة، فإذا تعلق النفوذ به، فهذا الصحيح


